كان كلامنا المتقدم في رأي المحقق النائيني (يرحمه الله) الذي رد به على إشكال ابن قبة،وخلاصة رأي المحقق النائيني أن الإمارات والطرق المجعولة من لدن الشارع هي علم، كما أن العلم الوجداني يصيب ويخطئ وينجز ويعذر بغض النظر عن إصابته وخطأه، فكذلك الإمارات المجعولة من لدن الشارع، لماذا؟ لأن هذه الطرق والإمارات العقلاء يرونها كالعلم من حيث الإتقان والاستحكام والإصابة والخطأ، متقنة محكمة أو مستحكمة، تصيب تارة وتخطئ تارة أخرى، فلا يقال للشارع إذا جعل هذه الطرق التي يراها العقلاء كذلك أنك يا شارع يا مقدس فوت ملاكات الأحكام، لأنه لا يقال له أيضاً للشارع أنك فوت ملاكات الأحكام علينا لأنك لم تبين أن قطعنا قد يصيب ويخطئ، ما قال لنا الشارع، فكذلك أيضاً لا يقال للشارع فوت ملاكات الأحكام علينا لأنك جعلت الطرق والإمارات حجج، عرفنا كلام المحقق النائيني في رده للإشكال؟ 
الماتن أشكل على المحقق النائيني بثلاثة إشكالات:

الإشكال الأول: أن إشكال ابن قبة عام، لا يختص بما يراه العرف العقلائي، ويجري عليه العرف العقلائي، بل يعم أشياء أخر جعلها الشارع حجة، مثل ماذا؟ يد المسلم التي هي إمارة على التذكية.

الإشكال الثاني: كلامك أيها المحقق النائيني ليس بسديد، لماذا؟ لأن العقلاء لا يرون الطرق العقلائية والإمارات كالعلم، أبداً لا يرون ذلك، يفرقون بين خبر الثقة وبين العلم تفريقاً بيناً وواضحاً، فالقول بأن العرف العقلائي يسير على رؤية أن الطرق والإمارات كالعلم في الاستحكام وأيضاً والإتقان ليس بسديد، أبداً، بين العلم وهذه الطرق فارق أكبر من جبل أبي قبيس، جبل مشهور يضرب به المثل عند أهل مكة.

الإشكال الثالث، وقال الماتن عندنا أمثلة، طيب، أصالة الصحة عندما تحكم بأنه تشك في عمل، ويقول لك الشارع ابن على الصحة، وكذلك عندما تشك في الطهارة، في طهارة شيء، ويقول لك الشارع ابن على الطهارة، مع أنه بإمكانك أن تبحث وتنقب لتصل إلى العلم واليقين، ولكن يقول لك الشارع: لست بحاجة، فهذا واضح على أنه يوجد فرق بين العلم الوجداني لدى الإنسان وبين ما جعله الشارع حجة، عرفنا؟ فارق جداً.
والإشكال الثالث: نقول لك انظر الشارع، الشارع أصلاً جاء يقول لك: أنا لا أرى هذه الأشياء علماً ومع ذلك أنت سر عليها، هو هو يتحدث عن نفسه، هو جاء يكشف النقاب عن نفسه، هو يتحدث عن نفسه، مثل ماذا؟ يقول: ألم ترى قاعدتي التجاوز والفراغ كيف حكما بالاتباع لهما الشارع مع علمنا أنه يمكن أن نحتاط وأن نعيد العمل وأن نتيقن بالعمل،ومع علمنا بأن ما أجرينا فيه قاعدتي التجاوز والفراغ يخطئ، ولا يصيب الواقع، ولكن الشارع تعبدنا به، وقال: امضوا، سيروا على بركة الله، على طبق هاتين القاعدتين،إذاً أين أنت يا نائيني (يرحمك الله) من هذه الإشكالات التي تجعل رأيك فيه ما فيه، عرفنا فيه ما فيه يعني؟ من الضعف...

خلاص، اليوم عندنا إجابة ثانية حلوة وجميلة ومشهورة، هي إجابة للشيخ الأعظم، مرت عندكم في كتب الأصول....

....

لا، خلصنا على إشكال ابن قبة، نحن نريد الإجابات على دفع إشكال ابن قبّة، تكبير لـقبة، لا أدري
 هذا يصير تكبير لقبة أو قبة ما معناها، لكن خل قبة تصغير لقبة على لغة أكلوكم البراغيث....

......

لا تدقق كثيراً في اللغة، نحن لا تهمنا الألفاظ بقدر ما تهمنا المعاني...

....

إنا لله لا حول ولا قوة..

على كل، الشيخ الأعظم قال: عندي إجابة شافية كافي، فيها الشفاء والكفاية، نعم، انظر ماذا يقول الشيخ الأعظم، يقول: الإشكال ما هو؟ ابن قبة، لو جعل الشارع الإمارة حجة لفوت علينا الملاك، نقول له: قف، يستطيع الشارع أن يجعل الإمارة حجة ولا يفوت علينا ملاكاً، ومع ذلك لا نقع في محذور التصويب، عجيب، لاملاك يفوت ولا تصويب موجود؟ نقول نعم لا تصويب على رأي المعتزلة ولا ملاك يفوت، نصطاد العصفورين معاً.....

......
لا، ما يحتاج بحجر، بيد، بيدنا نكمش العصفورين....

سمى هذا المبنى الشيخ الأعظم المصلحة السلوكية، لأن إشكال التصويب أين؟ أن يكون مؤدى الإمارة فيه حكم، وهناك حكم واقعي، فيقول المعتزلة ماذا؟ الحكم الثاني هو الذي أصبح فعلياً في حق المكلف وجعله جبريل عليه السلام بدلاً عن الحكم الأول، نحن لا نقول هكذا حتى يصير تصويباً، نحن نقول أصلاً ما في حكم ثاني، مرة واحدة ما فيه، عجيب، وهم ملاك ما يفوت؟ يقول: وهم ملاك مايفوت،الحمد لله نحصل على ماذا؟ نعم فائدتين في آن معاً بهذا المبنى الذي أورده الشيخ الأعظم سماه المصلحة السلوكية، مابعد أوضحه كله، أنا ما زلت فيه، المصلحة السلوكية، قال يعني المصلحة أين تترتب؟ ليس على المؤدى، على نفس السلوك، سلوكك الإمارة، يعني اتباعك للإمارة فيه مصلحة، عرفنا؟ ليس في مؤدى الإمارة مصلحة، حتى تقول هذا رأي المعتزلة، نفس المشي على الإمارة هذا فيه مصلحة...طاعة للمولى....

......

ما بعد نحن الآن نوضح رأي الشيخ الله يهداك....نحن جاي نتحدث عن ماذا؟ أن إشكال المعتزلة أين المصلحة فيه؟ في المؤدى، مؤدى الإمارة، هنا ما فيه مؤدى الإمارة، حتى نقول هذا حكم نسخ الحكم الأول أزاله، ويجيء التصويب، كيف ارتفع الحكم الأول؟ نقول له: الحكم الأول باقي، لكن ذلك الحكم انظر كيف؟ كم تترتب عليه من حسنات؟ عشرون حسنة، ما امتثلت أنت ذاك الحكم الواقعي، بمجرد اتباعك للإمارة، بمجرد أن تسير على وفق الإمارة يجيء الإمين جبريل عليه السلام ويكتب في صحيفة حسناتك، هذا العبد المؤمن الخير سار على وفق الإمارة، وبما أن السير على وفق الإمارة يتدارك به المصلحة الفائتة عن الحكم، لكن ما فيه حكم جديد، ذاك الحكم باقي الواقعي، حتى تقول تصويب، مازال الحكم على حاله ما فيه تصويب، طيب تقول الملاك فات، قال له: ما فات، لأن العشرين الحسنة التي كانت مترتبة على ذلك الحكم الأولي كتبها جبريل عليه السلام في ديوان حسناته، عرفنا ماذا يقول الشيخ الأعظم....
....

إشكالك صحيح في محله مائة بالمائة، هو راح يجيء به الماتن، لكن الشيخ يقول هذا الذي أدى إليه نظره، نحن لماذا يشكلون عليه؟ يقولون له هذا نفس التصويب، لكن أنت يعني التصويب مرة تدخل من الباب ومرة تدخل من النافذة، أنت من النافذة دخلت....

....

بعد، الشيخ ليس بمعصوم، يشتبه عليه المطلب، نعم أعظم، ولكنه بعد....

عرفا الآن كيف؟ نقرر كلام الشيخ مرة ثانية أو معروف؟ 

نقرره: الشيخ الأعظم (رحمه الله) يقول: أنا عندي مبنى أدفع به إشكال ابن قبة، ومع ذلك لا يلزم التصويب، لأن إشكال ابن قبة، يقول: أنت بين أمرين: إما أن تفوتك المصلحة أو تلتزم بالتصويب المعتزلي، يقول:لا، أنا المصلحة موجودة ولا ألتزم بالتصويب المعتزلي، لأن التصويب المعتزلي يبتني على هذه النقطة بالذات وهي أن الحكم الأولي طار، وجاء حكم ثاني بدلاً عنه، يقول الشيخ: ما فيه عندنا حكم ثاني، لأن المصلحة السلوكية، المصلحة أين تكمن؟ في اتباعك الطريق، في السلوك، في المشي على ضوء الإمارة فقط، ليس عندك أكثر من هذا، فهو يعني ماذا؟ تقدر تقول هذا مسلك وسطاً بين الطريقية وبين السببية، يعني الإمارة ما تكون سبباً لحدوث مصلحة في المؤدى حتى نلتزم بإشكال المعتزلة، أو يجيء التصويب المعتزلي، وأيضاً ما تفوت علينا مصلحة الواقع، لأن جبريل قلنا كتب لنا عشرين حسنة التي فاتتنا، ويقول الشيخ الأنصاري: 

إني وإن كنت الأخير زمانه 
لأتي بما لم تستطعه الأوائل

نعم، يقول: لأني أنا بهذا الإكتشاف استطعت أن أدفع إشكال ابن قبة من الجذور ولا أقع في التصويب المعتزلي، رأيت كيف الفذلكة؟ واضحة لكم إجابة الشيخ الأعظم...

تريدون الإشكالات التي ترد على إجابة الشيخ أو نطبق لكم على طريقة الشيخ الذي ما حضر اليوم، ما يفرق والله أنا أراه كله واحد، ولكن أنتم يمكن أحسن لكم....

تطبيق:

وقد ذكر شيخنا الأعظم وغيره أنه يمكن الإلتزام بتدارك الملاكات الفائتة بمصلحة متابعة الطرق، فيه مصلحة في سلوك الطريق، في متابعة الطرق، المصلحة السلوكية سماها، وأنتم يمكن تبدلون اللفظ تسمونها المصالحة المتابعية، يعني متابعة، المتابعية، ما أدري يصير أو ما يصير، أو التبعية...

فقيام الطرق لا يوجب تبدل الملاكات الواقعي الثابتة لأفعال المكلفين، حتى يقال ماذا؟ تبدل الحكم الواقعي بحكم ثاني، ويصير تصويب معتزلي ليوجب تبدل أحكامها الواقعية كما هو مقتضى التصويب المعتزلي، بل الذي يحصل من حجية الإمارة يجعل مصلحة في نفس اتباع وسلوك الإمارة والطريق، وبهذا الإتباع يتدارك المكلف ما فاته من ملاك الحكم الواقعي بسبب خطأ الطرق، لأن المكلف هذا مؤمن متدين يريد يعمل بحكم الله تبارك وتعالى، ولولا التدارك، لولا أنه فيه مصلحة في متابعة هذه الإمارة والطريق لفات ملاك الحكم الواقعي، ولكان نصب الشارع لهذه الإمارة التي ما فيها تدارك للعشرين الحسنة ـ التي نحن جئنا به ـ قبيح، كما ذكر ذلك في تقرير المحذور، واضح لنا دفع الشيخ الأعظم لإشكال ابن قبة ولعدم الوقوع في التصويب المعتزلي....

يسأله، يقول له: أنا أولاً عندي إشكال رقم واحد عليك، يا شيخنا الأعظم إشكال رقم واحد، تأملوا في إشكال رقم واحد، تحتاجون تتأملون فيه جداً، إذا يمكن ماذا؟

.....

الماتن يقول له: أسألك، عندي سؤال: هذه المصلحة التي تتدارك باتباع الإمارة هل هي أهم من الإمارة؟ يعني أهم من ملاك الحكم الواقعي أو أقل أهمية؟، نسألك، فيه شق ثالث تصير مساوية، ولكن هو ما جاء به، نحن الآن تالي نجيء به، ولذلك قلت لكم تأملوا....

يقول: إن كانت أهم فالمفروض بعد ما يحتاج نقول له....نرجع للحكم الواقعي، لأن المنجز هو الأهم، ذاك أصلاً ليس فعلياً في حق المكلف، وإن كانت غير أهم، يعني أقل أهمية، فلا يتدارك بها مصلحة الواقع، عرفنا؟ 

فلذلك يقول: على فرض الأهمية، ما عندنا أصلاً تفويت لملاك، حتى تقول لماذا الشارع جعل الإمارة التي تكون أهم وفوت ملاك الحكم الواقعي، لأنه أصلاً ما فيه ملاك لذاك الحكم، جعل ما هو أفضل (ما ننسخ بآية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) إما مثل أو أهم وأفضل وأحسن، فما فات شيء على المكلف، فلا يلزم التدارك أصلاً، وأما إذا كانت أقل، هذا ما فعل شيئاً، يعني فلنفرض أن سلوك الطريق كان يتدارك به عشر حسنات، أيضاً فاتت عشر حسنات، ويبقى القبح موجود، لماذا فوت عليه الشارع العشر الحسنات...
الآن عرفنا هذا الإشكال أو التساؤل رقم واحد؟ 

.....

المساوي أيضاً يقول له ما فيه قبح، لأنه نفس الكلام يجيء، ولكن هو ما جاء به، لأنه مندرج كذا، واضح يعني، يقول له: مثل التخيير في الواجبين، متساوي، ما فوت قبح، ما فات عليه شيء....

.....

ذاك بلحاظ ما يترتب عليه من سعادة، الحكم نحن ما له إلا لأجل الحكمة التي مترتبة عليه، الخير المترتب عليه، يعني أنا عندي ليس ملاك ليس له أي تأثير، ملاك بلحاظ مؤثراته، بتمامها، لا، يعني أنا أقول مثل الواجب التخييري، أنا أصير مخير بين سلوك، يعني أن الشارع يخلي لي نفس الحكم الواقعي، حتماً تغايرا....

.....

لا، الحسنات مقدارها، أنا أستطيع أستوفي ملاك الحكم الواقعي وأحصل على عشرين حسنة، أو ملاك هذا المصلحة السلوكية وأحصل على عشرين حسنة، فأنا مخير بينهما، يعني أنا لا يتعين عليّ ذاك، مثل خصال الكفارة، واضحة الفكرة لنا؟

......

كل نقاشنا عقلي، لكنه مشوب بشيء مما هو موجود في الروايات...

.....

اعتمد كأنه عنده شم فقاهتي قوي، قال في الروايات يظهر، خصوصاً مثلاً الروايات التي يستفاد منها قاعدة التسامح في أدلة السنن، أنه فيه الإنسان يحصل على شيء، وليس الله يخلي لك هذه الروايات وأنت ما تحصل على شيء، سواءً هذه الروايات كانت مصيبة للواقع أو مخطئة للواقع، أنك حتماً تحصل ثواب ذلك العمل، ولكن طبعاً فيه نقاش وكذا بشمه، عنده حس يعني، وقال أنا أتخلص من الإشكالين في آن واحد، الذي قلنا أصطاد عصفورين بيد واحدة، وليس بحصاة، بيد....

ولكن الماتن يقول للشيخ الأعظم، يا شيخنا الأعظم بالإضافة إلى الإشكال المتقدم كلامك أيها الشيخ يتنافى مع الروايات المعتبرة، ومرتكزات المتشرعة، روايات معتبرة ومرتكزات المتشرعة، كيف؟ يقول انظر أجيء لك، نحن ماذا نقول؟ نقول: وإذا خرج الإمام المهدي عليه السلام، بعد تصير فيه أحكام ظاهرية؟ أحكام واقعية، وأشرقت الأرض بنور ربها، والناس يصلون إلى ثمرات تلك الأحكام الواقعية والحصول على تلك المصالح، ويبتهج الخلق بعملهم بما يرضي الحق تبارك وتعالى، فإذاً نقول الآن في زماننا يعني في عصر الغيبة الكبرى كثير من المصالح تفوت من أيدينا، لو كان كلامك أيها الشيخ الأعظم صحيحاً لكان اتباع هذه الطرق ما يفوت علينا شيئاً، والحال أن المرتكز عند المتشرعة أنه اشكثر تفوتنا من المصالح بسبب ماذا؟ عدم عملنا بالأحكام الواقعية، فأنت كأنك جاي تجيء لنا بطريقة جديدة على خلاف ما هو المرتكز لدينا، وما تدل عليه الروايات والآيات(وأشرقت الأرض بنور ربها)، فكلامك قليلاً بعيد، ليس قليلاً، إلا كثيراً بعيداً، ويخالف ما هو مرتكز وما دلت عليه الروايات.

الظاهر أن نحن نخسر بسبب عدم عملنا بالواقع لا أن نحن إذا اتبعنا هذه الروايات حدثت لنا مصالح تحقق لنا العشرين حسنة التي فاتتنا، ما هذا الكلام هذا؟ هذا كلام جديد....

....

لا، ما أجاب الشيخ، مات (رحمه الله)، أنت تقدر تجاوب يالله أعطنا جواباً....

.....

فيه تعويض كامل أو نصف؟ إذا كامل بعد ما فاتنا شيء، وحتى أصلاً الإمام المهدي ما يحتاج له يظهر، خله يظل محله، لأن نحن حاصلون على كل الخيرات باتباعنا...
....
يقول الشيخ كامل، هذا يعني ما يحتاج للإمام المهدي، لأنه ما فاتنا شيء أصلاً....

....

هذا يا حبيبي ما معناه؟ 

.....

هذا نفس كلام الشيخ، هذا الذي تقوله أنت هو هذا الخطأ، نقول لك: إذا حصلنا على كامل الشيء الذي فاتنا، بعد ما يحتاج تقول إنه فاتتنا مصالح كثيرة في عصر الغيبة، ما فات شيء...

......

نعم، ولكن قال عوضنا، نقول له: هذا التعويض حصل كاملاً أو ناقصاً؟ يقول: كاملاً، نقول له: خطأ، ما فيه شيء يعوض لنا كاملاً......

.....

إذا كامل ما نقول شيء فاتنا....

.....

الشيخ سكت، أنا معكم هذه من عندك، وإلا الشيخ سكت

.....

لا، يقول: خلاص ما يفوتنا شيء مصلحة يا حبيبي...

.....

أنا سوف أسألك سؤالاً وأجبني على هذا السؤال....إذا واحد جاء أخذ أموالك كلها، وتأثرت وتألمت، أرجعك صفر، ما عندك ولا شيء، جاءك شيخ حسين هذا الطيب الخير وأعطاك كامل أموالك بالضبط كل شيء فات عليك أعطاك إياه، تقول فاتني شيء أو ما فاتني شيء؟ أسألك، تقول خسرت أو ما خسرت، تقول ما خسرت لأنه أعطاك كاملاً، لكن لو أعطاك نصف خمسين بالمائة تقول خسرت أو ما خسرت؟ تقول خسرت، الشيخ يقول لا، الشيخ حسين أعطاك مائة بالمائة عشرين حسنة التي فاتت أعطاك إياها باتباعك للطريق، نقول له: هذه خطأ، المرتكز عندنا أنا ما نقدر نحصل باتباعنا هذه الروايات على مصلحة الواقع، مصلحة الواقع تبقى فائتة علينا...واضح الآن المثال؟ 

...

ما يخالف، نحن نريد أناس يوافقون الشيخ وأناس يخالفونه....

.....

تأمل قليلاً الإشكال وارد على الشيخ، صحيح الروايات تقول فاتنا بعدم اتباعنا للأحكام الواقعية فاتتنا مصالح كثيرة، نعم ممكن تقول والله أنا أقبل الشيخ يقول عوضنا بشيء بدل ما فاتنا، عوضنا بشيء، ما عوضنا، لكن الذي ظاهر كلام الشيخ عوضنا بتمام ما فاتنا، وهذا الإشكال على الشيخ، إذا بعد عوضنا بشيء وما فاتنا كيف؟ ما فاتنا شيء، واضح الفكرة؟ 

.....
قطعاً يعوضنا...

....

لا، القناعة كنز لا يفنى.....

....

نريد نطبق...

لكن لا يخفى....

......

ما نقدر نقول حصلنا على تمام ما فاتنا، لأنه يصير ماذا؟ حصول كامل على تمام...

.....
نعم ولكن هذا الجاهل لا يحصل على تمام مصلحة العالم....

....

ولذلك هذا يرجعنا إلى تصويب المعتزلة، إذا نقول بهذا مبنى الشيخ نصير نفس صوبنا بنفس تصويب المعتزلة، لأنه يصير ما فيه فرق أصلاً بين تبدل الحكم بحكم ثاني وبين تبدله بسلوك مصلحة الطريق.....

....

نعم صار الحكم اتبعناه ما فاتنا ملاك، صار عندنا ملاك ثاني، حصلنا عليه، يعني قال جبريل لنا الآن في زمان الغيبة مثلاً، خلاص أنتم راح تحصلون على جميع ما فاتكم، هذا معنى أن جبريل غير الحكم الذي كان علينا اتباعه، هذا كلام المعتزلة عينه هذا وليس أذنه عينه، ولذلك قلنا خرجنا من التصويب بالمصلحة السلوكية، الشيخ الأعظم أدخلنا في مصلحة التصويب، لما قال لنا: لا، والله أنت تعوض بشيء بدل اتباعك، لكنه فاتك الملاك الواقعي، هذا معقول هذا الكلام، لكن لما يقول تمام التعويض، هذا معناه نفس تصويب المعتزلة ولكن بطريقة أخرى، يعني طريقة فنية، فالذي خرجنا منه دخلنا فيه مرة ثانية، تأمل ترى كيف....

.....
ما يعوضنا، وإنما في بعض الأحيان يعذر لنا، بما أنه فاتك الحكم الواقعي أنت معذور في اتباعك للحكم الظاهري أكثر من كذا ما فيه، ولذا نقول الإمارات منجزة ومعذرة، أكثر من كذا ما فيه..

لكن لا يخفى أنه لا ملزم بالتدارك كما ذكره غير واحد، إذ مع فرض كون مصلحة الطرق أهم من الملاكات الواقعية الفائتة لا قبح في تفويت الملاكات ولا يلزم معه تدارك تلك الملاكات، وكذلك إذا كان مساوياً، ومع فرض عدم أهميتها فيه تفويت للملاكات، ولا ينفع فيه التدارك بها، ولا سيما مع كون عدم التدارك هو الذي يتناسب مع مرتكزات المتشرعة، لما هو المرتكز عندهم من أن الجهل بالواقع يوجب تفويت ذلك الواقع، وأن ما فعله الظالمون مما سبب تضييع الأحكام كان سبباً لخسارة الناس وحرمانهم من بركات تلك الأحكام الواقعية، وربما، ليس ربما، بل الروايات تشير إلى ذلك والآية (وأشرقت الأرض بنور ربها)....

اللهم إلا نحمل كلام الشيخ على هذا المعنى، المراد بتدارك ما فات مجرد وجود المزاحم المصحح لتفويته، يعني خلى الله شيئاً بدل شيء، وإن كان فاتك الشيء الأعظم لكن حصلت على شيء بداله، يعني ما خسرك مائة بالمائة، راحت عليك خسارة، كما الذي يؤمن نصف، خمسين في المائة على الأشياء، ما نقول خسر تماماً، نقول حصل تعويضاً خمسين في المائة مثل مثالنا، لكن هذا ليس كلام الشيخ....

لكنه خلاف ظاهر كلمات من قال بالمصلحة السلوكية خصوصاً كلمات الشيخ الأعظم الذي ظاهر أنه يحصل ماذا؟

وكيف كان فهذا الوجه وإن دفع المحذور المذكور إلا أنه لا ينفع فيما نحن فيه، إذ مرجع هذا الوجه إلى كون الملاك في سلوك الطرق يزاحم الملاك للحكم الواقعي، لمنافاته للحكم الواقعي من ناحية العمل، والظاهر أنه مع تزاحم الملاكات يكون التأثير للأقوى ملاكاً، فإذا صار اتباع الإمارة أقوى ملاكاً خلاص، يصير ذاك الحكم غير فعلي، ويسقط الأضعف عن تأثير الحكم الذي يقتضيه، ولازم ذلك في المقام سقوط الأحكام الواقعية، ولذلك قلنا أدخلنا ماذا في التصويب من النافذة، ولزوم سلوك الطرق وهو راجع إلى الوجه الثاني من التصويب المعتزلي، يعني ليس تصويباً أشعرياً، هذا تصويباً معتزلياً، لعدم توقف التصويب على كون قيام الطرق يوجب تغيير الملاك الواقعي، هم ما قالوا يتغير الملاك الواقعي، قالوا جبريل خلى الحكم على طبق ما أدى إليه الإمارة، الثابت للفعل بعنوانه الأولي، بل يكفي تغير الملاك بعنوان ثانوي طارئ، وهو اتباع  المصلحة السلوكية كعنوان سلوك الطرق ومتابعة الطرق الذي هو من عناوين فعل المكلف الثانوية الطارئة عليه بسبب قيام الطرق على ماذا؟ على الأحكام الظاهرية يعني....

نعم هذا الوجه لا يقتضي الإجزاء هذا يأتينا الكلام عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

